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  مبدأ الوجود الحكمي 

   1982في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام

  بين النظرية والتطبيق

  إعداد الباحث

  علي وليد منون

  جامعة دمشق -ماجستير في القانون الدولي

  باحث قانوني لدى المديرية العامة للموانئ

  وزارة النقل السورية

  

  مقدمة:
الي  اً بأع وره تاريخي ار وتط دولي للبح انون ال وء الق بط نش ارت
أثرة  دة مت ل عدي ها بمراح ار نفس الي البح رت أع ار، إذ م البح
ان  بالتطورات السياسية والقانونية التي مرت بالمجتمع الدولي. حيث ك
يء  ر المل ن البح ه م احل لخوف ى الس راً عل ان مقتص اط الانس نش

ى  بالمخاطر، ولكن مع تطور وسائل الملاحة وازدياد قدرة الإنسان عل
ازدادت  راء. ف دراً للث ا مص ا بأنه تحمل مخاطر البحار جعله ينظر إليه
ن  ر م ع الغي ار ومن ن البح احات م ك مس ا بتمل دول بحقه اءات ال ادع
ط،  ر المتوس ى البح يادة عل ا الس ت روم ا إلا بإذنها،فادع تفادة منه الاس

ر الأدر ى البح يادة عل ة الس ت البندقي ال وادع ت البرتغ اتيكي، وادعّ ي
فن  ى الس ا عل ة فيه ت الملاح م ا وحرَّ ي إفريقي ار غرب ى بح يادة عل الس
ذا  ن ه د ع ى الهن ا الوصول إل اول منه ن تح الأجنبية، وكانت تطارد م

ى  يادة عل بانيا الس ت إس مالطريق وتشنق بحارتها. وادع وبي  القس الجن
ى  يادتها عل ا س ت بريطاني ممن المحيط الأطلسي، وادع الشمالي  القس

ت  ين ادع ي ح انش، ف ر الم ى بح ه وعل يادة من ويد الس دانمارك والس ال
. وأثارت هذه الأوضاع اهتمام المشتغلين بالقانون )1(على بحر البلطيق

                                              
  انظر: العربية، البحار،الموسوعة شكري،قانون عزيز د.محمد -1
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ه  ر الفقي ار، ونش ة البح ادي بحري نهم ين ب م بّ جان ث ه دولي حي ال
م مهاجماً فيه ما 1609الهولندي "جروسيوس"كتابه "البحر الحر"عام 

ار ى البح يادة عل ن الس ار كانت تدعيه الدول المتقدمة م رق أفك م ت ، ول
ه  ا إلي ا دع ة م ا لمعارض دت فقهاءه ا فجن دي لبريطاني ه الهولن الفقي

دافعاً 1613جروسيوس فأخرج "سلدن" مؤلفه "البحر المغلق"عام  م م
تان  أت مدرس ذلك نش ة ل ك البحار،ونتيج ان تمل رة إمك ن فك ه ع في
دافع  يادة وت ن الس ار م ر البح ى وجوب تحري داها إل مختلفتان تدعو إح

ى عن إبقاء البحار خاضعة للسيادة الوطنية، وما لبث أن انتصر الأخر
و  ا ه ين م ز ب تم التميي بح ي ى، وأص ة الأول راع المدرس ذا الص ي ه ف
ترك  ا هو مش ين م ها وب احلية أو لاختصاص ة الس يادة الدول ع لس خاض

ار الي البح ي أع ل ف دول المتمث ن )1(بين جميع ال رغم م ى ال ن عل . ولك
ى ة الأول ار المدرس ار إلا أن  انتص الي البح ة أع دأ حري تقرار مب واس

الح  ة المص رورة حماي ها ض رض بعض ه ف رد علي تثناءات ت اك اس هن
ة  رورة حماي ر ض ها الآخ الجوهرية للمجتمع الدولي بينما فرض بعض
ذه  د ه ي أح ود الحكم دأ الوج د مب احلية، ويع ة الس الح الدول مص

  الاستثناءات.
  أهمية الدراسة:

ي م ث ف ة البح أتي أهمي رتبط ت ه ي ن كون ود الحكمي م دأ الوج ب
ا  ة أمنه احلية وحماي ة الس الح الدول ارتباطاً وثيقاً بفكرة الدفاع عن مص
ب  د ترت ها. فلق يادتها أو لاختصاص ة الخاضعة لس اطق البحري في المن
دة  م المتح ة الأم ي اتفاقي ار ف ام البح د لأحك انوني الجدي على التنظيم الق

ام  ار ع انون البح را 1982لق ى الاعت وقٍ عل احلية بحق دول الس فُ لل
اه  ق الرف ا وتحقي نعُّم بخيراته ن الت ا م ا تمكّنه اورة له ار المج البح
ن  دفاع ع ى ال الاقتصادي لشعوبها، وأصبحت قدرة الدولة الساحلية عل
                                                                                                          
http://www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&i
d=14964&m=1 

 .3/1/2014الزيارة تاريخ       
ة  -1 ار: دراس د للبح دولي الجدي انون ال لمزيد من التفاصيل، راجع: د.صلاح الدين عامر، الق

ام  ار لع انون البح دة لق م المتح ة الأم ام اتفاقي م أحك اهرة، 1982لأه ة، الق ، دار النهض
 وما بعدها. 11، ص1983
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ا،  ة العلي ي الكلم ا ه اورة له ار المج ي البح مصالحها وحماية حقوقها ف
ن ت ك ل تطيع ذل ي لا تس احلية الت ة الس ا فالدول ك طعامه تطيع أن تمتل س

لِّ  ي ظ يما ف ا ولاس ددُّ أمنه وستنقلب البحار عليها من نعمةٍ إلى نقمةٍ ته
ى  ذي اقتض ر ال و الأم الح، وه رف إلاّ المص دٍ لا يع الميٍّ جدي ام ع نظ
ي  ة ف فن القابع اه الس احلية تج ة الس اص الدول داد اختص الاعتراف بامت

اطق ى المن ل زوارق إل دما ترس ار عن الي البح عة  أع ة الخاض البحري
ا أو  اك قوانينه وم بانته ها تق احلية أو اختصاص ة الس يادة الدول لس
دول  ي ال رة ف ة كبي ي أهمي ود الحكم دأ الوج ل مب ذلك يحت ا، وب أنظمته

  الساحلية، بينما لا نجد له مثل هذه الأهمية بالنسبة للدول الحبيسة.
  أهداف الدراسة:

فة أس ث بص ذا البح ن وراء ه د تتمثل الأهداف م ي تحدي اسية ف
انون  ي الق ه ف ي وموقع ود الحكم طلاح الوج انوني لاص وم الق المفه
ات  ا الاتفاقي ت عليه ي نص د الت ى القواع ز عل لال التركي ن خ الدولي م
ة  ائج عملي ى نت ول إل ة الوص ه بغي ك كل ة، وذل ة ذات العلاق الدولي
ود  دأ الوج ة بمب ة المتعلق ايا الخلافي ل القض ي ح اعد ف ة تس وقانوني

ي انون  الحكم دة لق م المتح ة الأم ع اتفاقي ق م ليم يتف كل س ه بش وتطبيق
  البحار.

  منهجية الدراسة:
ى  ائم عل انوني الق تقراء الق لوب الاس ة أس ذه الدراس ذت ه اتخ
ث  ود الحكمي، حي دأ الوج ة مب ة المتعلق واد القانوني وص الم تحليل نص
و  ات وه ى الكلي ات إل ن الجزئي ال م و الانتق نهج ه ك الم وهر ذل إن ج

ي الأ ود الحكم دأ الوج ا مب ة، إذ تناولن ذه الدراس ي ه اه ف ذي اتبعن ر ال م
  بحسبانه استثناء على القاعدة العامة حول حرية أعالي البحار.

فهذه الدراسة هي تصور قانوني يقوم على التحقق من الوصف 
  القانوني لمبدأ الوجود الحكمي والوقوف على طبيعته المادية.

  صعوبات الدراسة:
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ذا كان من  ة ه اء كتاب ث أثن ت الباح ي واجه أهم الصعوبات الت
ى  ام، إل ة بشكل ع اص، والعربي البحث افتقار المكتبة المحلية بشكل خ
اس  ي كأس ود الحكم دأ الوج ت مب ي تناول وث الت ات والبح الدراس
ي  ذي زادن ر ال و الأم ة، وه فن المخالف د الس اص ض لممارسة الاختص

ث، و ذا البح دي له اً للتص راراً وحماس اهم اص اء الله أن تس ل إن ش نأم
ائل  هذه الدراسة في توضيح المقصود بمبدأ الوجود الحكمي وحل المس

  الخلافية المتعلقة به.
  خطة البحث:

انون  دة لق سنتناول "مبدأ الوجود الحكمي في اتفاقية الأمم المتح
  بين النظرية والتطبيق" في ثلاثة مطالب: 1982البحار عام 

رعين رئيسيين "مايعالج المطلب الأول  ي ف ي" ف ود الحكم هية مبدأ الوج
  هما:
  المقصود بمبدأ الوجود الحكمي. الفرع الأول:     
  أنواع الوجود الحكمي. الفرع الثاني:     

ي بينما يتناول المطلب الثاني ي" ف ود الحكم دأ الوج ة لمب ة القانوني "الطبيع
  فرعين رئيسيين هما:

  تثناء على حرية أعالي البحار.الوجود الحكمي كاس الفرع الأول:     
  علاقة مبدأ الوجود الحكمي بحق المطاردة الحثيثة. الفرع الثاني:     

ث  ب الثال ا المطل عوبات أم ة "ص ه لدراس وف نخصص ث، فس ن البح م
  تطبيق مبدأ الوجود الحكمي" من خلال الفرعين التاليين:

رع الأول:      دأ الو الف ة بمب طلحات المتعلق ض المص وض بع ود غم ج
  الحكمي.

  صعوبة إثبات الصلة بين السفن المخالفة. الفرع الثاني:     
  المطلب الأول

  ماهية مبدأ الوجود الحكمي
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يستوجب البحث في ماهية مبدأ الوجود الحكمي الوقوف عند 
تحديد المقصود بهذا المبدأ في القانون الدولي للبحار ومعرفة أنواعه؛ 

  أ وهو ما نبحثه في الآتي:من أجل وضع تصور دقيق لهذا المبد
  الفرع الأول

  المقصود بمبدأ الوجود الحكمي
ة  احلية بممارس ة الس ي للدول ود الحكم دأ الوج مح مب يس
ن  ار ولك الي البح ي أع ى ف ي تبق ة الت فينة الأجنبي اختصاصها على الس
ت  ث إذا قام أفعالها تحدث بالتنسيق مع مراكب أخرى متصلة بها، بحي

ي هذه المراكب المتصلة  ا ف احلية أو أنظمته ة الس وانين الدول بانتهاك ق
ها ذه  )1(المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو لاختصاص ي ه ن ف يمك

ة  فينة الأم القابع ى الس ها عل ة اختصاص احلية ممارس الحالة للدولة الس
دولي أن )2(في أعالي البحار . فمن المعترف به كمبدأ عام في القانون ال

ا الأفعال التي تحدث خا تج فيه ا أن تن ن مقصود به رج إقليم الدولة ولك
ة  رر للدول ائج، تب ذا نت ا هك تج فيه ل تن ت بالفع ارة أو كان ائج ض نت

ى   McNairاللورد ذهب ممارسة اختصاصها الجنائي خلف إقليمها.و إل
ةٌ  فينةٌ أجنبي وم س دما تق الآتي: "عن ي ب ود الحكم دأ الوج ف مب وص

ا ة بإرس اه الإقليمي ارج المي ودة خ ة موج اه الإقليمي ى المي ل زوارق إل
ةً  ها عرض لُ نفس فينة الأم تجع إن الس اك، ف ات هن ب مخالف ترتك

  .)3(للاحتجاز بسبب هذه المخالفات بالنيابة"

                                              
اه  -1 ة أو المي اه الداخلي احلية المي ة الس يادة الدول عة لس ة الخاض اطق البحري د بالمن يقص

الأرخبيلية والبحر الإقليمي، بينما يقصد بالمناطق البحرية الخاضعة لاختصاص الدولة 
تلم، الساحلية المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخا د ع لصة، راجع: د.حازم محم

ة،  ة العربي دولي)، دار النهض انون ال خاص الق أصول القانون الدولي (القسم الثاني: أش
 .114-113، ص2001القاهرة، الطبعة الأولى، 

2- Yoshifumi Tanaka, the International Law of the Sea, 
Cambridge University Press, UK, 2012, p.165. 

3- William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 
Canadian Law Enforcement: A Case Note, Marine Policy, 
Vol.12, No.2, 1988, p.109. 
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ادة  ي الم ي ف ود الحكم دأ الوج ننّ مب د قُ ة  23/3ولق ن اتفاقي م
ام  ار ع الي البح ول أع ف ح ادة  1958جني ررت الم م ك ن  111/4ث م

ادة 1982دة لقانون البحار عام اتفاقية الأمم المتح ابير الم ن  23/3تع م
ادة  ت الم ث نص ار، حي الي البح ول أع ف ح ة جني ى  111/4اتفاقي عل

ة  فينة القائم ن الس م تك ا ل دأت م د ب الآتي:((لا تعتبر المطاردة الحثيثة ق
دف  فينة ه أن الس بالمطاردة، قد اقتنعت بالوسائل العملية المتاحة لها، ب

د ز اردة، أو أح ق المط ل كفري ي تعم رى الت ا الأخ ا أو مراكبه وارقه
ل  ودة داخ فينة أم، موج اردة كس دف المط فينة ه تخدم الس د وتس واح
ة  ل المنطق ال، داخ ه الح ون علي بما يك ي أو، حس ر الإقليم دود البح ح
رف  وق الج ة أو ف ادية الخالص ة الاقتص ل المنطق ة أو داخ المتاخم

  القاري....)).
دة  111/4ة وتجدر الإشارة إلى أنّ الماد م المتح من اتفاقية الأم

ب"1982لقانون البحار عام  ة "مرك ة   Craftاستخدمت كلم يس كلم ول
ات  Boat"زورق"  ي عملي رين ف ق الآخ عند الإشارة إلى أعضاء الفري

فينة الأم ى )4(الس ط إل يس فق ي ل ود الحكم دأ الوج داد مب ي امت ا يعن ، مم
اً  ا أيض لة، وإنم ع زوارق متص فينة الأم م ا الس الحالات التي تعمل فيه
ا  لة، كم ائرات متص ع ط فينة الأم م ا الس ل فيه ي تعم الات الت ى الح إل
ائرة الأم"  ى "الط ي إل كل منطق ود الحكمي بش يجب أن يمتد مبدأ الوج

ائر ذه الط وم ه دما تق لع عن ض الس ال بع ال بإيص بيل المث ى س ة عل
ار،  الي البح ي أع ا ف اء وجوده ي أثن المهربة إلى سفنِ شحنٍ صغيرةٍ ف
ب أن  ث يج احلية، حي ومن ثم تقوم هذه السفن بخرق قوانين الدولة الس

                                              
ب  111/4يذهب النص الإنكليزي للمادة  -4 ي جان ار ف انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقي م

  :تيمنه إلى الآ
((Hot pursuit is not deemed to have begun unless.…that the 
ship pursued or one of its boats or other craft working as a 
team and using the ship pursued as a mother ship is within 
the limits….)). 
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احلية  ة الس اه الدول من مي يٍّ ض تعدَّ "الطائرة الأم" موجودةً بشكلٍ حكم
  .)5(تماماً مثل "السفينة الأم"

اس  ي كأس ود الحكم دأ الوج ق مب ترط لتطبي دم يش ا تق ومم
ة ي  لممارس ة ف فينة الأم القابع ى الس ها عل احلية لاختصاص ة الس الدول

  :توافر العناصر الآتيةأعالي البحار 
تطيعُ   -أ ةٍ لا تس ةٍ بحري ي منطق وجودُ سفينةٍ أجنبيةٍ تعملُ كسفينةِ أمٍّ ف

 ً تنفيذياً بموجب قانون  أن تمارسَ الدولة الساحلية عليها اختصاصا
 البحار.

احلية -ب ة الس تطيع الدول وجود زورقٍ متصلٍ بها في منطقةٍ بحريةٍ تس
 أن تمارس عليه الاختصاص التنفيذي.

أن -جـ  اد ب أن تتوافر لدى سلطات الدولة الساحلية أسبابٌ وجيهةٌ للاعتق
  السفينتيَْنِ تعملان كفريقٍ في خرق قوانينها وأنظمتها.

  الثانيالفرع 
  أنواع الوجود الحكمي

تاذ  ب الأس ي حس ود الحكم دأ الوج ن مب رعُ ع  O’Connellيتف

ي  ود الحكم وم الوج يط ومفه ي البس ود الحكم وم الوج ان: مفه مفهوم
  .)6(الواسع

                                              
5-  "The convention 's choice of the term “craft” when referring 

to the other team members in a mothership operation 
extends the constructive presence doctrine to cases where a 
mothership works with contact aircraft, as well as contact 
boats. logically, the right of hot pursuit should extend to 
“mother aircraft” too: where an aircraft, for example, 
delivers contraband to pickup vessels while outside coastal 
state waters, and those contact vessels then violate coastal 
state law, the “mother aircraft” is constructively present as 
much as a mothership would be". Craig H. Allen, Doctrine 
of Hot Pursuit: A Functional Interpretation Adaptable to 
Emerging Maritime Law Enforcement Technologies and 
Practices, Ocean Development and International Law, 
Vol.20, 1989, p.315. 
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  :الوجود الحكمي البسيط -أولاً 

ة  وانين الدول اك ق تم انته دما ي يط عن يكون الوجود الحكمي البس
ذا )7(بواسطة زوارق مملوكة للسفينة الأجنبيةالساحلية أو أنظمتها  . وه

دول،  ي الممارسة الرسمية لل المفهوم البسيط للوجود الحكمي مستقرٌ ف
ل  ت العم ي تول دولي الت انون ال ة الق كما حظِيَ بتأييدٍ واسعٍ من قبل لجن

رت )8(1958التحضيري لمؤتمر جنيف حول قانون البحار عام  ، إذ أق
دولي ا انون ال ة الق وم لجن ي دون المفه ود الحكم يط للوج وم البس لمفه

ار،  انون البح ول ق دتها ح ي أع ة الت واد النهائي ودةِ الم ي مس ع ف الواس
ادة  ودة الم ت مس ث نص ي:  47/3حي ى الآت اردة ((عل دُّ المط لا تع

فينة  اردة....أنَّ الس ة بالمط فينة القائم ع الس م تقتن ا ل دأت م د ب ة ق الحثيث
ي،  اأحد زوارقههدف المطاردة أو  ر الإقليم دود البح موجودة داخل ح

ة ة المتاخم ن )9())أو حسبما يكون عليه الحال داخل المنطق ال ع . وكمث
  قضايا الوجود الحكمي البسيط نشير إلى:

  :The Araunahقضية السفينة  -
يما  ي ولاس ود الحكم دأ الوج ى لمب هيرة الأول ية الش دُّ القض تع

ة  فينة الكندي ة بالس ك الخاص ام  The Araunahلمفهومه البسيط هي تل ع
دِ 1888 ى بعُ فينة عل ذه الس از ه م احتج ث ت ن  16، حي اً م يلاً بحريّ م

من قبل السفن الروسية لقيامها بصيد  Copperالطرف الجنوبي لجزيرة 
ن  ر ع ول البح ت عج ا بقي غيرٍ، بينم ق زورقٍ ص  The Araunahطري

رت  ي نظ خارج المياه الإقليمية الروسية، وأكدت المحكمة الروسية الت
م  ة ل ة البريطاني ا أن الحكوم از، كم روعية الاحتج في القضية على مش

                                                                                                          
6-  D P O’Connell, the International Law of the Sea, Oxford 

University Press, Oxford, Vol.2, 1984, p.1093. 
7-  Ibid., p.1093. 
8-  William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 

Canadian Law Enforcement: A Case Note, op. cit., p.109. 
9-  Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 1956, 

p.284. 
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فينة  از الس روعية احتج ر مش داد  The Araunahتث بان أن امت بحس
  .)10(ن مبرراً الاختصاص من جانب الحكومة الروسية كا

  :Tenyu Maruقضية السفينة  -
يلاً  11.5على بعد  Tenyu Maruكانت تتواجد السفينة اليابانية  م

ن  Pribilofبحرياًّ من شاطئ جزر  ا م ةً له عندما أرسلت زوارقَ مملوك
ي  ر، وف ول البح طياد عج ل اص وز  9أج اربٌ  1909تم ف ق اكتش

ل فِ المي لٍ ونص دِ مي ى بعُ ين عل يٌّ زورق رة  أمريك اطئ جزي ن ش م
Otter ة ال الثلاث زورقَين ضمن حدود الأمي ، وتمكن من احتجاز أحد ال

فينة  اف الس م إيق ا ت د، كم ذا الح د ه ر بع زورق الآخ از ال بينما تم احتج
Tenyu Maru .واقتيدت مع ربانها وطاقمها إلى ميناء  

اً  Over fieldولقد عدَّ القاضي  ةً تمام ت متورط فينة كان أن "الس
ل  م ضبط زورقٍ صغيرٍ في قت دما ت وانين عن ب الق ر حس ول البح عج

فينة  ت الس و كان ا ل وز كم ضمن حدود الأميال الثلاثة في التاسع من تم
اب أي  ي ظل غي ت ف ك الوق موجودة في المنطقة البحرية نفسها في ذل
الح  فينة لص ادرة الس ت مص ذا تم دليلٍ يخففُ من هذه الظروف"، وهك

  .)11(الولايات المتحدة الأمريكية
  الوجود الحكمي الواسع: -ثانياً 

ة  فينة الأجنبي دما تستخدم الس ع عن ي الواس يكون الوجود الحكم
احلية أو  ة الس وانين الدول اك ق ي انته ا ف زوارق أخرى غير مملوكة له

ا د )12(أنظمته ع بالتأيي ه الواس ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ظ مب م يح ، ول
ذا  ه ه يط، وواج ه البس ي بمفهوم ود الحكم ه الوج ي ب ذي حظ ه ال نفس
ق  ة ح د مناقش اء عن ض الأعض ل بع ن قب ةً م ع معارض وم الواس المفه

ام  دولي ع انون ال ة الق ام لجن ة أم اردة الحثيث ب 1951المط ، إذ ذه
                                              

10-  Nicholas M. Poulantzas,the Right of Hot Pursuit in International 
Law, MartinusNijhoff Publishers, Hague, Second Edition, 2002, 
pp.246-247. 

11-  Yoshifumi Tanaka, op. cit., p.165. 
12-  D P O’Connell, op. cit., p.1093. 
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Francois تخدمة إلى أنه يجب لتبرير الم زوارقُ المس طاردة أن تكون ال
في ارتكاب المخالفة زوارقَ السفينة المشتبه بها نفسها ورفض بالنسبة 

ن )13(للحالات الأخرى مبدأ الوجود الحكمي داً م رأي تأيي ذا ال ، ولقي ه
يد  ة الس يس الجلس ل رئ يد  James L. Brierlyقب ى أن الس ار إل ذي أش ال

Francois :فينة  رفض وجهة النظر القائلة تخدم الس م تس "إنه حتى ولو ل
اب  رى لارتك تخدمت زوارق أخ ا اس ا وإنم ة له ا المملوك زوارقه
ي  اً"، وف ا قائم ى ذنبهُ ك يبق ع ذل ه م ة، فإنَّ اه الأجنبي ي المي ات ف المخالف
ار  الي البح ي أع ة ف روبات الكحولي ع المش ي تبي فينةَ الت ه أنّ الس رأي

ى  ارها إل ك بإحض د ذل وم بع رى تق زوارق أخ احلية لا ل ة الس الدول
ارس  احلية أن تم ة الس ى الدول ب عل ان يج ا ك ترتكب أية مخالفة، وإنمّ

ي )14(السيطرة اللازمة على زوارقها ، وهكذا أدخل مبدأ الوجود الحكم
ادة  ي الم ع ف يط دون الواس ه البس واد  47/3بمفهوم ودة الم ن مس م

رح الآ ة النهائية، وعند التعليق على المادة المذكورة يظهر الش ي للجن ت
ارج  ع خ ي تتموض فن الت ى الس ادة عل ذه الم قُ ه دولي "تطب انون ال الق
ي  ةٍ ف ر قانوني الٍ غي اب أفع ي ارتك ا ف ي وتتسبب زوارقهُ البحر الإقليم
ي  الات الت ابهاً للح ذلك البحر، ورفضت اللجنة على كل حال جعله مش
ر  رى غي تخدم زوارق أخ ي وتس تبقى فيها السفينة خارج البحر الإقليم

  .)15(زوارقها المملوكة لها"
ة  1958وخلال مؤتمر البحار الأول عام  نوقشت المادة المتعلق

ديلاً  ه تع يك خلال ت المكس يلي، واقترح كلٍ تفص ة بش اردة الحثيث بالمط
ل  ي تعم رى الت ا الأخ د مراكبه ر "أو أح ام تعبي ى إقح ه إل تْ في دعََ

ين ت فينة أم" ب اردة كس دف المط فينة ه تخدم الس ق، وتس ر "أو كفري عبي

                                              
13-  Yearbook of the International Law Commission, Vol. I, 1951, 

p.365. 
14-  Ibid., p.365. 
15-  Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 1956, 

p.285. 
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ل حدود" ودة داخ ر "موج راح )16(أحد قواربها" وتعبي ن اقت د م ، وقصُ
ق  احلية ح ة الس نح الدول يكي "م دوب المكس اً للمن ديل وفق ذا التع ه
ن  ها أو م ي بنفس المطاردة الحثيثة ضد السفن غير الموجودة بشكل فعل
ة  ي أو المنطق ر الإقليم من البح ا ض خلال أيٍّ من زوارقها المملوكة له
ا  تخدمت فيه ةٍ اس ر قانوني الٍ غي ي أفع ة ف ت متورط ة، إذا كان المتاخم

ا" ة له ا المملوك ر زوارقِه رى غي ي )17(زوارق أخ م تبن ل ت ، وبالفع
ع  13صوتاً مؤيداً ضد  35التعديل المكسيكي بواقع  اً م صوتاً معارض

قَيه )18(عن التصويت 16امتناع  ود الحكمي بش دأ الوج رّ مب ذلك أقُ ، وب
ادة البسيط والو ي الم ار  23اسع ف الي البح ول أع ف ح ة جني ن اتفاقي م

ار 1958لعام  انون البح وهو الذي كرسته أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لق
  .111/4في المادة  1982لعام 

ه البسيط  ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ول: إن مب ن الق وهكذا يمك
ادة  ي الم ه ف د تقنين ار ع 23عن الي البح ول أع ف ح ة جني ن اتفاقي ام م

دأ  1958 ين مب كلَ تقن ا ش ي، بينم دولي العرف انون ال اً للق ان انعكاس ك
ار انون البح ي ق دمياً ف وراً تق ع تط ، )19(الوجود الحكمي بمفهومه الواس

ع  ه الواس ود الحكمي بمفهوم دأ الوج وإنْ كان ذلك لا يمنع أنْ يكون مب
لاً باتفاقي الي عم ا الح ي وقتن تقرة ف ة المس د العرفي ن القواع بح م ة أص

ام  دات ع انون المعاه ا لق ود )20(م1969فيين ايا الوج ن قض ال ع . وكمث
  الحكمي الواسع نشير إلى:

                                              
16-  A/CONF.13/C.2/L.4. 
17-  United Nations Conference on the Law of the Sea, Official 

Records, Vol. IV, 1958, p.29. 
18-  Ibid., p.91. 
19-  William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 

Canadian Law Enforcement: A Case Note, op. cit., p.110. 
ام  38تنص المادة  -20 دات ع ي 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاه يس ف ي: ((ل ى الآت م عل

ا 37إلى  34المواد من  راف) م ر الأط دول غي ول  (المتعلقة بأثر المعاهدات على ال يح
بان ن  هادون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير بحس ة م دة عرفي قاع

 الدولي معترفاً لها بهذه الصفة)). القانونقواعد 
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  :Regina v Sunila and Soleymanقضية  -
ي  ام  13ف ة  1985آذار ع فينة الكندي رت الس ن  Lady Sharellأبح م

اك  Sableالكندية باتجاه جزيرة  Nova Scotiaمقاطعة  الكندية، وبقيت هن
فينة  23-22حتى مساء  ع الس ت م ث التق يةآذار حي ،  Ernestinaالهندوراس

ت  ة نقُل ة الكندي اه الإقليمي من المي دث ض ذي ح اء ال ذا اللق لال ه وخ
فينة  ى الس فقة Lady Sharellكميات من المخدرات إل ال الص ع اكتم ، وم

رت  ى  Lady Sharellأبَح اءإل ادت  Lockeportمين ا ع ى  Ernestinaبينم إل
، ثم أعُْلِمت Lady Sharellآذار احتجُِزتْ  24أعالي البحار، وفي صباح 

فينة  از الس ة باحتج وة المكلف ي  Ernestinaالق ة ف اح المهم بنج
اً للصعود Lockeportميناء لوا فريق الوقوف وأرس فينة ب ذه الس ، فأمروا ه

  .)21(ميلٍ بحريٍّ عن الشاطئ 400عليها، وكانت تبعد حينها 
ر  وبناء على ى ظه انوا عل ذين ك ون ال ع المتهم ائع رف هذه الوق

Ernestina  ة ي مقاطع ا ف ة العلي البوا  Nova Scotiaدعوى أمام المحكم ط
عوا  م أخُضِ اس أنه ى أس ؤوا من كل التُّهم المنسوبة إليهم عل فيها أن يبرَّ
اً  الهم خرق كل اعتق ذلك يش ة، وب اه الدولي ي المي انونيٍّ ف رِ ق الٍ غي لاعتق

ى لقاعدة ال م عل ة العل ري لدول اص الحص دولي حول الاختص انون ال ق
ب  راً بموج رَّ ن مب م يك الهم ل سفنها في أعالي البحار، وأضافوا أن اعتق
ال  رعية الأفع ى ش ام عل امي الع د المح ا أك حق المطاردة الحثيثة، بينم
ة  ا بقانوني ة العلي يس المحكم رار رئ در ق ين، وص د المتهم ذةَِ ض المتَّخ

  .)22(اعتقال المتهمينتفتيش السفينة و
ا  يَ عليه ي بنُ باب الت ين الأس ن ب م، وم تئناف الحك م اس وت
ات  تنتاج أنّ المتطلب ي اس أ ف رف أخط ي الغ تئناف أنّ "قاض الاس
د  ة"، وأك رطة الكندي ل الش ن قب الأساسية للمطاردة الحثيثة استوفيت م

ا بم ا تمَّ ال طاقمه فينة واعتق از الس ى أن احتج ا المحامي العام لكندا عل

                                              
21- William C. Gilmore, Hot Pursuit and Constructive Presence in 

Canadian Law Enforcement: A Case Note, op. cit.,pp.105-106. 
22-  Ibid., p.106. 
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ادة  ات الم ار  23يتوافق مع متطلب الي البح ف حول أع ة جني ن اتفاقي م
ث 1958عام  ود الحكمي حي ، واعتمد في تبرير ذلك على مفهوم الوج

فينة  اردة الس دء بمط ت الب ي وق ه ف ى أن ار إل از  Ernestinaأش مَّ احتج ت
اء  Lady Sharellالسفينة  ادة Lockeportفي مين ا استشهد بالم  23/3، كم
فينتيَن من اتف ا الس ه إن كلت ب رأي ار، وحس الي البح اقية جنيف حول أع

ب أن  ذلك يج قٍ"، ول لان كفري تركةٍ وتعم امرةٍ مش ان بمغ "متورطت
فينة  Ernestinaتوُصف السفينة  فينة أم" للس ا "س ي  Lady Sharellبأنه الت

إن  ذلك ف تم الزعم أنها اشترُيت خصوصاً للعمل كسفينة تفريغٍ، ووفقاً ل
فينة  اص ضد الس  Ernestinaالقيام بالمطاردة الحثيثة وممارسة الاختص

ل  ق العم ن فري زءٌ م ي ج ي ه قانونيٌّ طالما "كانت السفينة الأخرى الت
 ، وبناءً على هذه المعطيات رفضت المحكمة في)23(ضمن حدود كندا"

  .)24(بالإجماع الاستئناف المقدَّمَ من المتهمين 2/1/1986
  :R.v. Millis and Othersقضية  -

ذه القضية  تمَّ تأييد الوجود الحكمي بمفهومه الواسع أيضاً في ه
فينة  1993عام  ت الس ان  MVposeidonعندما نقل ة س ي دول جلة ف المس

ارب  ا يق ار م الي البح ي أع ادين ف نت وغرين ً  3.25فانس ا ن  طن م
دعى  ا ي ي بريطاني جلٍ ف يدٍ مس ارب ص ى ق درات إل ذي  Delvanالمخ ال

ن  ام  Corkكان قد أتى م د إتم رض، وبع ذا الغ دا له ة إيرلن ي جمهوري ف
ارب  ى الق درة إل واد المخ ى  Delvanعملية نقل الم ارب إل ذا الق ه ه اتج

اء   وبي لمين احل الجن و الس وله نح دى وص دة، ول ة المتح المملك
Littlehampton م ت ير ت تٍ قص ك بوق د ذل ن بع حنة، ولك غ الش م تفري

فينة  از الس مَّ احتج ك ت د ذل م بع ازه، ث الي  MVposeidonاحتج ي أع ف
  البحار من قبل قوة المهام البريطانية.

ام  ت أم ي طُرح ية الت ت القض ائع كان ذه الوق ى ه اءً عل وبن
فينة  ين الس ة ب ي العلاق ل تف ي ه ة ه ة البريطاني  MVposeidonالمحكم

الي  23/3بمتطلبات المادة  Delvanرب والقا من اتفاقية جنيف حول أع

                                              
23-  Ibid., pp.106-107. 
24-  Ibid., p.108. 
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فينتين1958البحار عام  ين الس ة ب ؟ )25(، أيَْ فريق العمل وعلاقة أموم
ي  د القاض ة،  Devonshireوج فينتين قائم ين الس ة ب ة الأموم أن علاق

ية    هد بقض ابهة  Regina v Sunila and Soleymanواستش ايا مش وقض
ل  ي ك ه ف ي "أن ه ه ارت اهتمام ي أث أخرى، ولكن النقطة الأساسية الت
واحل  ن س قضايا الوجود الحكمي المشار لها....قَدمَُت السفينة التابعةُ م
ذه  ي ه ن ف واحل"، ولك ذه الس ى ه ادت إل اردة وع ة بالمط الدولة القائم

د Delvanالقضية لم يأتِ القارب  ة المتح ى من سواحل المملك ا أت ة وإنم
دا ة إيرلن ي جمهوري اء ف ن مين ه)26(م ب رأي ر  ، وحس ان "العنص ك

ى  فينة إل ن س الأساسي" بالنسبة للسلطات هو حقيقة شحن المخدرات م
سفينة أخرى بناءً على خطةٍ مسبقةٍ، كما أكد على الآتي: "من الواضح 
وم الوجود  وم (مفه ف المفه ة خل ة الكامن باب السياس ي أن أس بالنسبة ل

ي الحك ة الت ة للدول اه الإقليمي من المي رائم ض اب الج مي) هي منعُ ارتك
ةُ  ت نقط وم إذا كان ك المفه يلُغى ذل ة، وس اردة الحثيث تمارس حق المط
لاق  ى الإط تطاع عل ن المس ون م دما لا يك لةٍ، عن لاق ذاتَ ص الانط
فينة  احتجاز السفينة الأم  التي تبحر خارج المياه الإقليمية إذا قامت الس

ى التابع فٍ إل انونيٍّ مختل اصٍ ق عةٍ لاختص ن نقطةٍ خاض ة بالانطلاق م
ودة" ا المقص دأ )27(وجهته اً أن مب ث أيض رى الباح ك ي ى ذل اءً عل . وبن

اص  داد اختص اس لامت ق كأس ع يطب ه الواس ي بمفهوم ود الحكم الوج
ة  واطئ الدول ن ش لة م زوارق المتص ت ال و أت ى ول الدولة الساحلية حت

  .)28(رىالساحلية أو من وجهةٍ أخ
                                              

25-  Yoshifumi Tanaka, op. cit., pp.165-166. 
26-  William C. Gilmore, Hot Pursuit: the Case of R. v. Mills and 

Others, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 44, 
No.4, 1995, p.955. 

27- Ibid., p.955. 
دكتور  -28 تاذنا ال ذهب أس ث ي ة، حي ذه النقط يتبنى بعض الفقهاء العرب رأياً معاكساً حول ه

اه  ارج المي ي خ ودة ف فينة الموج رض أن الس ول: "لنف ى الق ي إل ت الغنيم د طلع محم
ن  ك م ن تستقبل ذل ا ولك ا أو بطاقمه الخاضعة لولاية الدولة الساحلية لا تبعث بزوارقه

اك م احل، أي هن ا الس لاف م ى خ اً عل احل زوارق أو أشخاص ن الس ا م ل إليه ن يرس
ذا  ي ه ة ف وابق القليل ذٍ؟ إن الس م عندئ و الحك ا ه احلية، فم ة الس وانين الدول ه ق مح ب تس
الخصوص تدل على أن الدولة الساحلية لا تملك في هذه الحالة أن تمارس ولايتها على 

فينة الأجن ةالس انون  بي اً للق وز طبق ث لا يج الي حي ر الع ي البح ة ف ا كائن ث أنه ن حي م
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ة  - ر الحكومي ة غي ة للمنظم اض التابع فينة الإجه ية س تن "قض ى م اء عل نس
  :"الأمواج

ة  مما أثار انتباه الباحث مؤخراً قضية سفينة الإجهاض الهولندي
ة 2012/ 3/10تاريخ  ، فقد لاقتْ دعوةُ الحركة البديلة للحريات الفردي

ة  ة الهولندي ل المنظم ن قب تجابةً م رب اس ي المغ والمعروفة بـ(مالي) ف
ي  رأة ف ق الم ن ح غيرِ الحكومية "نساء على متن الأمواج" المدافعة ع
ة  ذه المنظم ل ه ن قب ة م فينة هولندي لت س ذلك أرُس اض، ول الإجه

ق لمساعدة عددٍ من المغر ن طري اض ع بيات اللواتي يرغبن في الإجه
اعدة  ة المس ن والأدوي اض الآم ول الإجه ة ح ات اللازم ديم المعلوم تق
ة  اه الدولي ي المي ة ف ب المنظم على ذلك، وستبقى السفينة الهولندية حس
دت  رب، وأك ي المغ اض ف ات الإجه ى عملي بسبب الحظر القانوني عل

دكتورة  ومبرتزال ا غ ة ريبيك ي الهولندي ى  الت اء عل ة "نس رأس منظم ت
ات  اضٍ للفتي اتِ إجه فينة بعملي ق الس ام فري دم قي واج" ع تن الأم م
اد  ى الإرش ز عل تهم تترك ك، وأن حمل ي ذل ات ف ات الراغب المغربي
اً،  ه مجان اعدة علي ة المس ع الأدوي اض وتوزي ق بالإجه حي المتعل الص

ه لل ن خلال ن م راً يمك اً مباش اً هاتفي ي خط ات كما أطلق الفريق الطب فتي
ن أجل  فينة م طح الس ى س المغربيات الاتصال بالأطباء الموجودين عل

  .)29(الاستعلام عن هذا الموضوع
ى  رب إل ن المغ رت م فناً أبح بْ أن س وبناءً على هذه الوقائع ه
ذا  ن ه ار ع ة للاستفس فينة الهولندي د الس ث تتواج ة حي اه الدولي المي

فينة بعم ك الس ى الموضوع، بل حتى في حالة قيام تل اضٍ عل ات إجه لي
أيِّ  وال ب ذه الأح ل ه ع بمث متنها في المياه الدولية، فإن المغرب لا يتمتَّ
ة  ري لدول اص الحص اختصاص على تلك السفينة وفقاً لقاعدة الاختص

                                                                                                          
أن تمتد بولايتها إلى السفن  -غير حالة الملاحقة المتواصلة في–الدولي للدولة الساحلية 

ام أو  دولي الع انون ال لام: الق انون الس ي ق الأجنبية". د.محمد طلعت الغنيمي، الوسيط ف
 .790، ص1993عارف، الإسكندرية، قانون الأمم زمن السلم، منشأة الم

  انظر: -29
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/10/121003_abortion_d
utch_ship.shtml 

 .14/1/2014الزيارة  تاريخ       
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ارس  رب أن يم ن للمغ ا يمك ار، وإنم الي البح ي أع فنها ف ى س العلم عل
ط، و فنه فق ى س ها عل دة نفس لاً بالقاع ة عم ال السيطرة اللازم ن الح لك

ةٍ  ع أدوي ة بتوزي فينة الهولندي و قامت الس ا ل ث فيم دير الباح ف بتق يختل
واطئ  ن ش ة م فن القادم ى الس اض عل ى الإجه اعد عل اقير تس وعق
ميٍّ  ن دون إذنٍ رس تيرادها م مح باس ر لا يسُ ان آخ ن مك رب أو م المغ
ى  ا إل ك بإدخاله د ذل فن بع ك الس إذا قامت تل ة، ف لطات المغربي من الس

ة الشوا ة المغربي طئ المغربية تكون عندئذٍ قد انتهكت القوانين والأنظم
ي  ضمن المياه الخاضعة لسيادتها، وتنسب المخالفة للقوانين المغربية ف
هذه الحالة أيضاً إلى السفينة الهولندية بحسبان أن هذه السفن التي تقوم 

ي نش اعد ف ل وتس ق العم ر بإدخال الأدوية والعقاقير تعد جزءاً من فري
ن  ذلك يمك دافها، وب ق أه واج" وتحقي رؤية منظمة"نساء على متن الأم
ة  ع لممارس ه الواس ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ن مب تفادة م الاس
الاختصاص واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد  السفينة الهولندية القابعة 

  في أعالي البحار.

 :موقف المشرع السوري من مبدأ الوجود الحكمي  
ادق  م تص ة ل ن اتفاقي ى كلم ورية عل ة الس ة العربي الجمهوري

ار انون البح دة لق م المتح ة الأم ار واتفاقي الي البح ول أع ف ح ، )30(جني
ى  ة عل ة الوطني انون الولاي ا ق ر فيه ام البح يم أحك اً تنظ ولى حالي ويت

م  ة رق اطق البحري ام  28المن ها  2003لع ام نفس من الأحك ويتض
م المتحدة ة الأم ي اتفاقي دأ  الموجودة ف ق بمب ا يتعل ار. وفيم انون البح لق

ادة  نص الم ي ت ود الحكم ى 40الوج ة عل ة الوطني انون الولاي ن ق /أ م
ة  ورية المختص لطات الس ق للس ي: ((يح ى الآت ة عل اطق البحري المن
باب  ديها أس ون ل دما يك ة، عن اردة حثيث ة مط فينة أجنبي اردة أي س مط

ت  د انتهك اردة ق فينة المط أن الس تباه ب ة للاش ة وجيه وانين والأنظم الق
ة  فينة الأجنبي ون الس ا تك اردة حينم ذه المط دأ ه ورية، وتب د الس أو أح

                                              
ك  166المتحدة لقانون البحار  معلى اتفاقية الأم المصدقةد الدول بلغ عد -30 ي ذل ا ف دولة بم

  ، انظر:20/9/2013الاتحاد الأوروبي وذلك حتى 
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ra
tifications.htm .27/1/2014الزيارة  تاريخ  
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ا ة أو  زوارقها أو قواربه اه الداخلي دود المي ل ح يداخ ر الإقليم أو  البح
و ة الس ة العربي ة للجمهوري ة المتاخم ون المنطق ذلك يك رية....))، وب

ي دون  ود الحكم يط للوج المفهوم البس ذ ب د أخ وري ق رع الس المش
ا"  ا أو قواربه د زوارقه المفهوم الواسع وذلك استنادا إلى تعبير "أو أح
ر  فينة الأم غي ات الس ي عملي رى ف ب الأخ ى المراك ارة إل دون الإش

وري ة الس ة العربي ع الجمهوري ك لا يمن ن ذل ا، ولك ة له ن المملوك ة م
دأ  تطبيق مبدأ الوجود الحكمي بشقيه البسيط والواسع استناداً إلى أن مب
دولي  انون ال ي الق ة ف د العرفي ن القواع الوجود الحكمي بشقيه أصبح م

  للبحار ومستقر في الممارسة الرسمية للدول كما أوضحت سلفاً.
  

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية لمبدأ الوجود الحكمي

ن  اول م تثناء نتن ي كاس ود الحكم دأ الوج ب مب ذا المطل لال ه خ
ة  ك علاق د ذل ث بع رع أول لنبح على مبدأ حرية أعالي البحار ضمن ف

  مبدأ الوجود الحكمي بحق المطاردة الحثيثة ضمن فرعٍ ثانٍ.
  الفرع الأول

  مبدأ الوجود الحكمي كاستثناء على حرية أعالي البحار

ع  اً م ي متعارض ود الحكم دأ الوج دو مب الي يب ة أع دأ حري مب
ى  ها عل ة اختصاص احلية بممارس ة الس مح للدول ه يس ار؛ لكون البح
الي  ة أع دأ حري نتناول مب ار، وس الي البح ي أع ة ف فينة الأم القابع الس
ى  تثناء عل بانه اس ي بحس ود الحكم دأ الوج رورة مب البحار ثم نعالج ض

  تلك القاعدة.
  القاعدة العامة: مبدأ حرية أعالي البحار -أولاً 

اه ت ملها المي ي لا تش ر الت زاء البح ع أج ار جمي شمل أعالي البح
ا أو لا  ة م ادية لدول ة الاقتص ي أو المنطق ر الإقليم ة أو البح الداخلي

ة ة أرخبيلي ار  ،)31(تشملها  المياه الأرخبيلية لدول الي البح دخل أع ولا ت

                                              
ق  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  86تنص المادة  -31 ى الآتي:((تنطب عل

ة  ملها المنطق ي لا تش ر الت زاء البح ع أج ار)على جمي الي البح زء (أع ذا الج ام ه أحك
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ا،  ة دون غيره ة أو دول معين يادة دول ع لس د، ولا تخض ة أح ي ملكي ف
واءبحق الانتفاع ميع، دولاً وأفراداً، ويتمتع الج ى الس ، )32(الحر بها عل

  .)33(وكنتيجة لذلك يحكم أعالي البحار مبدأ الحرية
ى  دأ الأول عل وم المب ويتفرع عن حرية أعالي البحار مبدآن: يق
فن  يير س احلية لتس ر س ت أم غي احلية كان ة س ل دول ة لك ة الفرص إتاح

ا  ي ترفع علمها في أعالي البحار وهو م ة ف ة الملاح دأ حري رف بمب يع
الي )34(أعالي البحار ي أع فن ف ، بينما يضمن المبدأ الثاني خضوع الس

ة  دأ الولاي البحار للاختصاص الحصري لدولة العلم وهو ما يعرف بمب
  .)35(الخالصة لدولة العلم

  مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار: -
ار الحق  الي البح ي أع ي تسيير يتضمن مبدأ حرية الملاحة ف ف

ا  اه أم باطنه طح المي ى س واء عل ة، س ة والخاص كل أنواع السفن العام
ذي  الطريق ال ت، وب رعة كان م أو س أي حج ان، وب رض ك ولأي غ
ة  ة الملاح دأ حري ع مب دولي ويمن انون ال د الق اً لقواع فن وفق تختاره الس
رض  ة أو ف ة الدولي ق الملاح ي طري ل ف ع عراقي ن وض دول م ل ال ك

ة قواعد معينة عليه ا غير تلك المتفقة مع القانون الدولي، وتقتصر حري
د  ي يقص فن الت يير الس ة ولا تشمل تس ة الاعتيادي ى الملاح الملاحة عل

                                                                                                          
اه الاقتصادية الخالصة أو  ا، أو لا تشملها المي ة م ة لدول البحر الإقليمي أو المياه الداخلي

 الأرخبيلية لدولة أرخبيلية....)).
 د.محمدعزيزشكري، مرجع سابق. -32
ق  -33 دما يتعل ار عن الي البح ن أع د م ة تع تجدر الاشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالص

م  115-88من  لموادالأمر بتطبيق ا ام من اتفاقية الأم ار ع انون البح دة لق  1982المتح
ادة  راحة الم ك لص ق  58/2وذل ي: ((تنطب ى الآت ت عل ث نص ها، حي ة نفس ن الاتفاقي م

د 115إلى  88المواد  (الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بأعالي البحار) وغيرها من قواع
ذي لات افى القانون الدولي المتصلة بالأمر على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقدر ال تن

 به مع هذا الجزء)).
ام  90تنص المادة  -34 ار ع انون البح دة لق ل  1982من اتفاقية الأمم المتح ي: ((لك ى الآت عل

الي  ي أع ا ف ع علمه فن ترف يير س ي تس ق ف احلية، الح ر س ت أو غي احلية كان ة، س دول
 البحار)).

ر  على1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  92/1تنص المادة -35 ي: ((تبح الآت
ار  هاالسفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولايت الي البح الخالصة في أع

ذه  ي ه ة أو ف دات دولي ي معاه راحة ف ا ص وص عليه تثنائية منص الات اس ي ح إلا ف
 الاتفاقية......)).
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د  رى، أو ض دول الأخ ي ال لامة أراض د س رائم ض اب الج ا ارتك منه
. ولقد اقتضت مصالح المجتمع الدولي فرض )1(سلامة الملاحة الدولية

ى فرض عدد من القيود على مبدأ حرية  ار حت الي البح ي أع الملاحة ف
دها،  ر مقاص ي غي ة ف ذه الحري تغلال ه عَ اس ه ويمُن ام في ود النظ يس
ة  الح الجوهري ة المص ق بحماي ودٍ تتعل ى قي ود إل ذه القي يم ه ويمكن تقس
اً  ة دولي اطات المحرم ض النش ة بع ل محارب ن أج دولي م ع ال للمجتم

ث الإذ درات والب ارة المخ ق وتج ارة الرقي نة وتج ر كالقرص ي غي اع
د  رر م ة تب ة ومنطقي ن ضرورات واقعي ة ع ود ناجم المصرح به، وقي
الي  ي أع ة ف فن القابع ى الس احلية إل ة الس ائي للدول اص القض الاختص
ة  ي حال ا ف ها كم البحار بسبب ارتكابها لأفعال تقع في حدود اختصاص

  .)2(الوجود الحكمي
  البحار: مبدأ الولاية الخالصة لدولة العلم على سفنها في أعالي -

ة  ة الخالص دأ الولاي اً لمب ار وفق الي البح ي أع فن  ف ع الس تخض
لطانها،  ها وس ا واختصاص ع علمه ي ترف ة الت ة الدول م لولاي ة العل لدول

ار الي البح ة أع دأ حري ة لمب تلزم )3(وليس ذلك إلا نتيجة طبيعي د اس ،فلق
ودة  )4(عدم خضوع أعالي البحار لسيادة أي دولة خضوع السفن الموج

للاختصاص الحصري لدولة العلم بحيث يكون ضمان  الموجودة هناك
ل  اص ك ق اختص ن طري ار ع الي البح ي أع ة ف احترام القاعدة القانوني
دأ  ث المب ن حي اص م ذا الاختص ا وه دولة تجاه السفن التي ترفع علمه
ة  فة المانع ذه الص من ه ك تتض ن ذل الرغم م ن ب انع، ولك اص م اختص

د )5(من اتفاقية قانون البحار 92عدداً من الاستثناءات وفقاً للمادة  ، ويع
                                              

داد، -1 ب، بغ الي، دار الأدي ر الع ار: البح دولي للبح ، 2000 د.محمد الحاج حمود، القانون ال
 .66-65ص

ق  -2 درات وف ب المخ رائم تهري ي ج ق ف بط والتحقي أحمد بن عبد الله سمباوة، إجراءات الض
ق  ة (التحقي دورة التدريبي ي ال ة ف رة مقدم ري، محاض انون البح دود والق ن الح ام أم نظ

اض،  ة، الري وم الأمني ايف للعل ة ن درات)، أكاديمي ايا المخ ي قض دم ف ، 2007المتق
 .34ص

د  -3 ة د.أحم ة والوطني اكم الدولي ام المح وء أحك ى ض ار عل دولي للبح انون ال ا، الق و الوف أب
 .344، ص2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982وسلوك الدول واتفاقية 

دعي  89نصت المادة  -4 رعاً أن ت ة ش ة دول ه:((لايجوز لأي ى أن ار عل انون البح من اتفاقية ق
 تها)).لسياد البحارإخضاع أي جزء من أعالي 

 .123-122د.محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص -5
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اص  دأ الاختص ى مب تثناءات عل د الاس ي أح ود الحكم دأ الوج د مب ويع
ة  مح للدول ه يس ار؛ لأن الحصري لدولة العلم على سفنها في أعالي البح
الي  ي أع ة ف ة الخاص فن الأجنبي ى الس لطانها عل د س احلية أن تم الس

  البحار.

د ول: إن مب ن الق ل يمك دم ه ا تق ود الحكمي وبناءً على م أ الوج
م  يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة ومع مبدأ الولاية الخالصة لدولة العل
ي  ود الحكم دأ الوج ث أن مب رى الباح ار؟ ي الي البح ي أع على سفنها ف
ار  الي البح ي أن أع استثناء على مبدأ حرية أعالي البحار،ويجد سنده ف

اول ي تح ة الت فن المخالف اً للس لاذاً آمن ون م ب ألا تك ن  يج رب م اله
ب  تخدام مراك ق اس ن طري احلية ع ة الس انوني للدول اص الق الاختص
ة لأي  يادة الإقليمي ود الحكمي الس دأ الوج ك مب متصلة بها حيث لا ينته
فنها؛  ى س م عل ة العل ة لدول ة الخالص دأ الولاي ك مب دولة، كما أنه لاينته
كل  ع بش ي تق ا والت ة دون غيره ق التبعي ة بطري فن المخالف لأن الس

ن قا اة م ون معف احلية تك ة الس انوني للدول اص الق من الاختص نوني ض
  الولاية الخالصة لدول علمها.

  الاستثناء: ضرورة مبدأ الوجود الحكمي -ثانياً 

ة  ة القانوني ن الناحي دُّ لمبدأ الوجود الحكمي ما يبرره م ث تع حي
روعة  ر مش ال غي اب أفع ي ارتك تخدمة ف غيرة المس زوارق الص ال

ر مساعدين للسفي نة، ومن ثم تعد السفينة الأم نفسها ارتكبت الأفعال غي
فينة الأم  إن الس ذلك ف المشروعة التي قامت بها الزوارق الصغيرة، وب
ا  ة، كم ات بالنياب ذه المخالف بب ه از بس ةً للاحتج ها عرض لُ نفس تجع
يعمل مبدأ الوجود الحكمي على تجنب التهرب من القانون بسهولة عن 

تخدام زوارق  ق اس تعداد طري ى اس فينة الأم عل ون الس رى تك أخ
  .)1(للتضحية بها

  الفرع الثاني

  علاقة مبدأ الوجود الحكمي بحق المطاردة الحثيثة

                                              
1- Nicholas M. Poulantzas,op. cit., p.243. 
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ي  احلية ف ة الس ق الدول ه ح ة بأن اردة الحثيث ق المط ف ح رَّ يعُ
ا أو  ك قوانينه ي تنته ة الت ة الخاص فينة الأجنبي اردة الس لة مط مواص

ا أنظمتها في المناطق البحرية  الخاضعة لسيادتها أو اختصاصها إلى م
اردة  دء بالمط ة الب ار شريطة فوري الي البح ي أع اطق ف وراء هذه المن

اع ن دون انقط تمرة م ون مس اك وأن تك وع الانته ب وق ذلك )1(عق ، وب
تثناء  ا اس ي بأنهم ود الحكم دأ الوج ع مب ة م اردة الحثيث ق المط ق ح يتف

ة على مبدأ حرية أعالي البحار؛ لأنهما يسمح ة الدول تمرار ولاي ان باس
  .)2(الساحلية على السفن الأجنبية الخاصة في أعالي البحار

فينة  وعلى أي حال يستلزم حق المطاردة الحثيثة أن ترتكب الس
دها  اء تواج ي أثن ا ف احلية أو أنظمته الأجنبية مخالفة لقوانين الدولة الس

ر الإ ة أو البح اه الأرخبيلي ة أو المي اه الداخلي ي المي ة ف ي أو المنطق قليم
اطق وتستمر  ذه المن ن ه اردة م الاقتصادية الخالصة ومن ثم تبدأ المط
ارج المنطق  ار أي خ حتى ولو هربت السفينة المخالفة إلى أعالي البح
د  ها أي بع احلية أو لاختصاص ة الس يادة الدول عة لس ة الخاض البحري

ر  200 و الأم احلية، وه ة الس اس للدول وط الأس ن خط ري م ل بح مي
ادة ا ه الم ذي أكدت ام  111ل ار ع انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقي م

والي: ((.... 1982 ى الت تا عل ين نص ة اللت ى والثاني ا الأول ي فقرته  ف
د  ة أو أح فينة الأجنبي ون الس دما تك اردة عن ذه المط دأ ه ب أن تب ويج

أو زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي 
اردة  المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة...))(( ينطبق حق المط
ة  ي المنطق الحثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على ما يقع ف
اطق  ك من ي ذل ا ف اري، بم رف الق ى الج ة أو عل ادية الخالص الاقتص
ات  ن انتهاك اري، م رف الق السلامة المحيطة بالمنشآت المقامة في الج

و ى لق ة عل ذه الاتفاقي ا له ة وفق ا المنطبق احلية وأنظمته ة الس انين الدول
لامة  اطق الس ك من ي ذل ا ف اري، بم رف الق ادية أو الج المنطقة الاقتص

                                              
ة  -1 وراه، جامع الة دكت سمير جرجس بطرس، حق المطاردة الحارة في القانون الدولي، رس

 .16، ص1977القاهرة، 
ة -2 ة التجاري ام، المطبع دولي الع انون ال اني، الق د العن راهيم محم ة،  د.إب ، 1990الحديث

 .303-302ص
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ي  ة ف اردة الحثيث دأ المط وز أن تب ة لا يج المذكورة))، وبمفهوم المخالف
ذكورة ( ة الم اطق البحري ارج المن ار خ الي البح ة أو أع اه الداخلي المي

ادية الخالصة) المي ة الاقتص ي أو المنطق ر الإقليم اه الأرخبيلية أو البح
ة  حتى ولو وقعت المخالفة للقوانين أو الأنظمة في هذه المناطق البحري
د  اردة إلا بع دأ المط م تب ا ول م به م تعل احلية ل ة الس لطات الدول ولكن س

اطق ف)1(نجاح السفينة المخالفة في تجاوز تلك المن ت الس ينة ، إلا إذ كان
ي  ث الإذاع الرقيق أو الب ار ب نة أو الاتج ال القرص وم بأعم ة تق المخالف

  .)2(غير المصرح به حيث يجوز أن تبدأ مطاردتها في أعالي البحار
دم  ا تق تثناءً مم ن اس ي–ولك ود الحكم دأ الوج لاً بمب ن  -عم يمك

الي  ي أع ى ف ي تبق ة الأم الت فينة الأجنبي ارد الس احلية أن تط ة الس للدول
ار عة  البح ة الخاض اطق البحري من المن اً ض ودة حكم د موج ث تع حي

ذا  ل ه ى مث تدل عل ها، إذ يس احلية أو لاختصاص ة الس يادة الدول لس
ا  اطق، ولكنه ذه المن ارج ه ة خ فينة الأجنبي ى الس دما تبق ود عن الوج
وارب  ق ق ن طري ة ع اطق البحري ذه المن ع ه ال م تفظ باتص تح

ن أن تستمر)3(صغيرة ى  ، وفي هذه الحالة يمك فينة الأم إل اردة الس مط
ة  دولتها أو لدول ي ل أن يتم احتجازها شريطة عدم دخولها البحر الإقليم

ة فينة الأم )4(ثالث ول الس د دخ اردة عن ق المط اء لح ذا الانته د ه ، ويج
ر  وع البح ي خض ره ف ة تبري ة ثالث دولتها أو لدول ي ل ر الإقليم البح

تثناء الإقليمي لسيادة الدولة التي يتبعها، ولايحد ه ذه السيادة أي قيد باس
فنِ  لِ الس ن قب ةٍ م حق المرور البريء، ولذلك فإنّ ممارسةَ أفعالٍ تنفيذي

                                              
ق  -1 ة لح د.حسين حنفي عمر، احتجاز وتفتيش سفن القرصنة والاتجار بالمخدرات والمخالف

ة،  ة العربي ق، دار النهض ة والتطبي ين النظري ة ب ة الدولي ق الملاح ريء: ح رور الب الم
 .299-298، ص2009القاهرة، الطبعة الأولى، 

انون حول الاستثناءات على مبدأ حرية أع -2 ة، الق د الدغم ع:د.إبراهيم محم ار، راج الي البح
الدولي الجديد للبحار: المؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة 

 ومابعدها. 318، ص1998العربية، القاهرة، 
ا -3 زء الث ام، الج دولي الع ني، د.جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم: مدخل إلى القانون ال

 .66، ص1970ترجمة: وفيق زهدي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
ام  111/3تنص المادة  -4 ي  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ع ه ((ينته ى أن عل

ي  ر الإقليم ا البح ري مطاردته ي تج فينة الت ول الس رد دخ ة بمج اردة الحثيث ق المط ح
 مي لدولة أخرى)).للدولة التي تنتمي إليها أو البحر الإقلي
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ر  ا غي تجعلُ مرورَه رى س دولٍ أخ ةِ ل ة التابع اه الإقليمي ي المي العامّةِ ف
ريء ق )1(ب ن طري ا ع ذ قوانينه ا بتنفي ةٍ م ماحَ لدول إنّ الس ذا ف ، وهك

اه ا ي المي فينة الأم ف از الس ببُِّ احتج رى يس ة أخ ة لدول ة التابع لإقليمي
د  اردةُ عن ي المط لِ أنْ تنته توتُّراً غيرَ مرغوبٍ فيه، ويكونُ من الأفض

  .)2(دخولِ السفينةِ هدفِ المطاردةِ البحرَ الإقليمي لدولتها أو لدولة ثالثة
اء  ر انته فينة الأم ويثي ول الس د دخ ة عن اردة الحثيث ق المط ح

دولتها أ ان البحر الإقليمي ل ا إذا ك ق حول م ة إشكالية تتعل ة ثالث و لدول
ر  ن البح فينة الأم م روج الس د خ اردة بع تئناف المط ول اس ن المقب م
انون  دة لق م المتح ة الأم نص اتفاقي م ت ة. ل ة ثالث الإقليمي لدولتها أو لدول

وبتتبُّعِ هذه القضية على المستوى الفقهي على ذلك، 1982البحار عام 
ذا الموضوعِ، نجد أن آراءَ فقهاء ال ول ه ةً ح ن متفق قانون الدولي لم تك

اد حيث يميل جانب من الفقه  د أي سبب صحيح للاعتق ه لا يوج إلى أن
تبه  فينة المش ر الس دما تظه ة عن رة ثاني بأنّ المطاردة لا يمكن أن تبدأ م
ة  ي الملاح ة ف بها ثانيةً في أعالي البحار حيث لا تؤُذى المصلحة العام

ت بسبب المطاردة والا ن الوق رة م ذه الفت د ه دثان بع ذين يح از الل حتج
د  وراً بع از ف اردة والاحتج ا المط بشكل أكبر من الحالة التي تحدث فيه

ف المحظور رُّ ى )3(ارتكاب التص ه إل ن الفق ر م ب آخ ل جان ا يمي . بينم
اه  ارج المي ار خ ربُّص والانتظ ن الت اردة م ة بالمط فينة القائم ع الس من

ر الإقليمية حتى تظهر السف ينة هدف المطاردة، فمثل هذا الاستئناف غي
ون استثنائياً  ب أن يك ذي يج اردة ال ق المط ل ح مرغوبٍ فيه؛ لأنه يطي
ي  دة الت ن القاع اً م دُّ انتقاص ة يعَُ اردة الحثيث بالإضافة إلى أن حق المط
ب  ذلك يج تمنع الدول من التدخل بالسفن الأجنبية في أعالي البحار، ول

                                              
1-  Erik JaapMolenaar, Multilateral Hot Pursuit and Illegal Fishing 

in the Southern Ocean: the Pursuits of the Viarsa 1 and the South 
Tomi, the International Journal of Marine and Coastal Law, 
Vol.19, No.1, 2004, p.29. 

2-  Myres Smith McDougal, William T. Burke, the Public Order of 
the Oceans: A Contemporary International Law of the Sea, New 
Haven Press, New Haven, 1985, pp.897-898. 

3-  Ibid., p.320. 
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لٍّ )1(أن يفسَّر بمنهج ضيق ذ بح ى الأخ ه إل . ويذهب فريق ثالث من الفق
ن  ق م كل مطل ه بش مح ب ا لا يس اردة كم تئناف المط ع اس طٍ لا يمن وس
اردة أو  خلال الذهابإلى أنه لا تمنع الإقامة القصيرة للسفينة هدف المط
انون  ق الق ن تطبي تملُّص م دف ال ة به مرورها في المياه الإقليمية للدول

اردة، تئنافِ المط ن اس ة  م ة القائم ا المركب ي تتبعهُ ة الت ن للدول ويمك
اردة  روعية استئناف المط دم مش ى حجة ع رض عل بالمطاردة أن تعت
ة  لال الإقام ن خ ةً م اً خداعي لكت طرق اردة س دف المط فينةَ ه أنّ الس ب
انون  ق الق ب تطبي دف تجنُّ ة به اه الإقليمي ي المي رور ف يرة أو الم القص

ف من قب ن لذلك فإن مثل هذا التصرُّ دُ م رَّ اردة يجُ ل السفينة هدف المط
ي  اردة ف النتائج القانونية، وتعتمد الفترة التي تمكثهُا السفينة هدف المط
تئنافها؛  عُ اس ت ويمُْنَ د انته ة ق اردة الحثيث دَّ المط ي تع ة ك المياه الإقليمي

ن )2(على الظروف الخاصة بكلّ حالة على حدة ع م . ويناقش فريق راب
ألة  ذه المس ه ه تئناف الفق ع اس رى أن من ث ي ة، حي ا المختلف ن أبعاده م

ي  ا ف ن ذنوبه ل م ا تغتس اردة كأنه دف المط فينة ه ل الس المطاردة يجع
ام  وِّض النظ ك يق ه أن ذل ك في ا لا ش ة ومم ة الثالث ة للدول اه الإقليمي المي
انون  ذ الق رى لتنفي الدولي، وعلى أي حال تتوافر لدى الدول وسائل أخ

اردةُ والنظام إذا كان استئن نُ مط ه، إذ يمك اف المطاردة غير مسموحٍ ب
اك  ى هن ا يبق ية كم وات الدبلوماس لال القن ن خ ا م تبه به فينة المش الس
ت  ي دخل ة الت ة الثالث إمكانية لمطاردة السفينة المشتبه بها من قبل الدول
دم وجود  ةَ ع اه حقيق تلك السفينة إلى بحرها الإقليمي، ويرى هذا الاتج

تئ مح باس دةٍ تس اردة قاع تئناف المط ان اس و ك ى ول اردة، حت ناف المط
انون  ذ الق ق تنفي حة يعي ائل واض ن دون وس ك م إن ذل دة ف كل قاع يش
د  د، إذ يوج اجس الوحي يس اله انون ل ذ الق بان أن تنفي ال بحس كل فع بش
أمرٌ هامٌّ مساوٍ آخر وهو قاعدة الاختصاص الحصري لدولة العلم على 

ن رى م دول الأخ ع ال ي تمن فنِها الت ق  س ل ح فنها، ويمث دخل بس الت
ةٌ  دول قلق ا أن ال ة، كم دة العام ذه القاع ن ه تثناءً م ة اس المطاردة الحثيث

                                              
1-  C. John Colombos, the International Law of the Sea, Longmans 

Green, London, Sixth Edition, 1967, pp.169-170. 
2- Nicholas M. Poulantzas, op. cit., p.231. 
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لٌ  انٌ مقاب ه نقص بشكلٍ طبيعي حول توسع هذا الاستثناء عندما ينجمُ عن
اردة  ق المط يم ح ذلك يق فنها وب ى س ري عل ها الحص ي اختصاص ف

انون ب ذ الق ى تنفي ين الحاجة إل وازن ب ة الت دة الحثيث ة وقاع ورة فعال ص
اردة  ق المط ي ح عٍ ف إن أي توس ذلك ف ري، ول اص الحص الاختص
م،  ة العل وق دول والسماح باستئنافها يجعل التوازن غير مستقرٍ ضدّ حق
ى  وراً عل ة مقص اردة الحثيث قِّ المط ل ح ن الأفضل جع ولذلك يكون م

  .)1(الحالات التي تكون فيها المطاردة مستمرة
اردة دأ المط ب أن تب ة  ويج وانين الدول اك ق ب انته وراً عق ف

ى لا ار،  الساحلية أو أنظمتها حت الي البح ة أع اك لحري كل انته ذ ش تأخ
اءة  ار إس الي البح ي أع د استمرارها ف ة يع اردة فوري فإذا لم تكن المط

د)2(لاستعمال الحق ب جام ، )3(، إلا أن متطلب البدء الفوري ليس متطل
 ً عا اً واس ى مفهوم ب أن يعط ا يج ث)4(وإنم دء  ، حي أخر ب ن أن يت يمك

اك  ون الانته ي، إذ يك ود الحكم ايا الوج ي قض ررٍ ف المطاردة بشكلٍ مب
ون  من جانب السفينة الأم انتهاكاً تابعاً بمعنى أن مخالفة السفينة الأم تك
احلية  كاملة فقط عندما تنجز السفينة التابعة لها خرق قوانين الدولة الس

د أخر ب ن أن يت ث يمك ا حي ذه أو أنظمته ل ه ي مث ة ف اردة الحثيث ء المط
  .)5(الأحوال يوماً أو أكثر

  المطلب الثالث
  صعوبات تطبيق مبدأ الوجود الحكمي

                                              
1-  Robert C. Reuland, the Customary Right of Hot Pursuit Onto the 

High Seas: Annotations to Article 111 of the Law of the Sea 
Convention, Virginia Journal of International Law, Vol.33, 1993, 
p.581. 

2-  VasiliosTasikas, Unmanned Aerial Vehicles and the Doctrine of 
Hot Pursuit: A New Era of Coast Guard Maritime Law 
Enforcement Operations, Tulane Maritime Law Journal, Vol.29, 
No.1, 2004, p.78. 

3-  Craig H. Allen, op. cit., p.318. 
4-  Nicholas M. Poulantzas, op. cit., p.210. 
5-  Craig H. Allen, op. cit., p.318. 
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ي صعوبات  ع العلم ي الواق ود الحكمي ف يثير تطبيق مبدأ الوج
دأ،  ذا المب ة به طلحات المتعلق ض المص وض بع ن غم نجم ع ة ت جم

  المخالفة.بالإضافة إلى صعوبة إثبات الصلة بين السفن 
  الفرع الأول

  غموض بعض المصطلحات المتعلقة بمبدأ الوجود الحكمي

ادة  ص الم ترط ن انون  111/4يش دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقي م
ام  ار ع د  1982البح ل" عن ق عم ة فري ة" و"علاق ة أموم وجود"علاق

ود  د المقص ا دون تحدي ة له ر مملوك زوارق غي فينة الأم ل تخدام الس اس
ر  بهذه المصطلحات، ة غي ذه النقط ادة حول ه ذه الم ولذلك يعد نص ه

طلحات  ذا مص تخدام هك ا، فاس ن حله ر م اكل أكث بب بمش ل يتس كام
فضفاضة وغامضة يؤدي إلى إساءة استعمال مبدأ الوجود الحكمي في 
غير مقاصده والتدخل ضد السفن القابعة في أعالي البحار بغير مبرر، 

ا أن القض عوبة إذا علمن ر ص زداد الأم د وي دى بع م يتص دولي ل اء ال
ي  ل" ف ق عم ة فري لوضع ضوابط تفيد بتوافر "علاقة أمومة" و"علاق

  القضايا المعروضة عليه على حد علم الباحث.
ة  ة" و"علاق ة أموم ر "علاق تخدام تعبي ر اس ال يثي وعلى أي ح
ة  ت المخالف ا إذا كان ول م ق ح دة تتعل اؤلات عدي ل" تس ق عم فري

فينت ة س ل أيّ يادة المرتكبة من قب اه الخاضعة لس من المي داهما ض ين إح
دُّ  ار تعُ الي البح ي أع رى ف ها والأخ احلية أو لاختصاص ة الس الدول
ار.  رةً لممارسة الاختصاص ضد السفينة المتواجدة في أعالي البح مُبرِّ
ى  فينتين حت ين الس ةٌ ب لةٌ معين اك ص ون هن وبتقدير الباحث يجب أن يك

ة" ك ة أموم ود "علاق ول بوج ن الق وم يمك ذي يق زورق ال ى ال أن يتلق
ة  فينة الأم القابع ن الس ه م ه وتوجيهات ات تعليمات ض المهرب بإيصال بع
راف  ي الإش ل دور الأم ف ون مث ا يك ث دوره ار بحي الي البح ي أع ف
ق  ة "فري ود علاق ول بوج ن الق ى يمك اً حت اد. وأيض ه والإرش والتوجي

اح ة الس ا العمل" لابد أن يتوافر قصد انتهاك قوانين الدول لية أو أنظمته
ت  و قام ث ل ل، بحي ق العم ن فري لدى السفن المختلفة حتى تعد جزءاً م
ال  بيل المث ى س تقلٍّ عل كلٍ مس ار بش الي البح ي أع دة ف فينة المتواج الس
ى  ا إل رة بإدخاله ذه الأخي ت ه م قام رى ث فنٍ أخ ببيع بعض البضائع لس
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وم ع الرس ب دف روعة لتجن ر مش احلية بصورة غي ة الس واطئ الدول  ش
اه  اص تج ة الاختص راً لممارس رِّ كل مُب ك لا يش إن ذل ة، ف الجمركي
ك  ل تل ن عم ا ع تقل عمله ا اس ائع طالم ذه البض ت ه ي باع فينة الت الس
لاً أصيلاً  رة عم ذه الأخي لُ ه دُّ عم السفن التي قامت بإدخالها، حيث يعُ
فينة  ف الس ن أن توص الي لا يمك فينة الأم، وبالت اً للس لاً تابع يس عم ول

ايا الأم ب ي قض ه ف ث أن رى الباح أنها جزء من "فريق العمل". ولذلك ي
د  اص ض ة الاختص رار بممارس ال الق ب أن يح ي يج ود الحكم الوج
ة  ي الدول لطات ف ى الس ى أعل ار إل الي البح ي أع ة ف فينة الأم القابع الس

  الساحلية حتى لا ينتهك مبدأ حرية أعالي البحار.
  الفرع الثاني

  سفن المخالفةصعوبة إثبات الصلة بين ال
دة،  إن القضايا التي تشتمل على مبدأ الوجود الحكمي تكون معق
ة  ي بمفهوم ود الحكم دأ الوج ق مب ا تطبي اً م ن السهولة نوع وإذا كان م
البسيط بحسبان أن الزوارق المخالفة تكون مملوكة للسفينة الأم القابعة 

ود ال ن وج ق م ير التحق ن اليس ون م لة في أعالي البحار وبالتالي يك ص
بين السفينة الأم وزوارقها من خلال رفع العلم نفسه وأوراق التسجيل 
ى  ي تشتمل عل ايا الت ونوع العمل. ولكن يزداد الأمر صعوبة في القض
زوارق المستعملة  ون ال ث تك مبدأ الوجود الحكمي بمفهومه الواسع حي
ي  ة ف فينة الأم القابع ة للس ر مملوك ة غي وانين والأنظم اك الق ي انته ف

ا ار أع م لي البح ن عل اً ع ون مختلف زوارق يك ذه ال م ه ة أن عل وخاص
زعم  فينة الأم أن ت السفينة الأم، إذ يسهل في مثل هذه الأحوال على الس
ل  ن العم ل مستقل ع وم بعم ا تق ا وأنه بأن تلك الزوارق ليست تابعة له
ى  تناد إل ن الاس ك يمك ن ذل رغم م الذي تقوم به هذه الزوارق. وعلى ال

ة الوجود  بعض الضوابط ي حال ة ف فن المخالف للقول بوجود الصلة الس
ها  ات نفس ل المهرب فينة الأم تحم ون الس ل أن تك ع مث ي الواس الحكم
اقم  راد ط تجواب أف ب، اس تعلمة للتهري زوارق المس ى ال ودة عل الموج
ية ي قض ه ف ى أن ارة إل ن الإش د م زورق. ولا ب   ال

 R.v. Millis and Others د ى مب الاً عل د مث ي تع ي الت ود الحكم أ الوج
دة بسبب أن  ة المتح ى المملك ات إل ل المهرب ة نق الواسع تم إحباط عملي
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ارب  ارك  Delvanالق ن الجم راد م ه أف ين طاقم ن ب ل م ان يحم ك
ين  لة ب اف الص م اكتش ا ت ك لم ولا ذل ا ل ري وربم كل س رطة بش والش

  .)Delvan)1والقارب  MVposeidonالسفينة 
  الخاتمـة

اخترناه لموضوع "مبدأ الوجود على هدى الأساس الذي   
بين النظرية  1982الحكمي في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام

والتطبيق"، فقد تم بحث مبدأ الوجود الحكمي ودراسته من كافة 
  جوانبه وذلك في عرض استغرق ثلاثة مطالب.

تمل  ث اش ب الأولحي ه " المطل ة وعنوان ن الدراس دأ م ة مب ماهي
ود الحكم ى يالوج يين" عل رعين رئيس اول ف رع، إذ تن ود  الأول الف المقص

ن  ن الممك ود الحكمي م دأ الوج ا أن مب بمبدأ الوجود الحكمي، ولاحظن
أن يمتد تطبيقه بالنسبة للطائرات المتصلة بالسفينة الأم أو للطائرة الأم 

ا،  لة به تخدم زوارق متص دما تس ها عن انينفس رع الث ا الف اول  أم د تن فق
ع أنواع الوجو يط والواس وم البس ث المفه ه بح ن خلال ي،وتم م د الحكم

  لمبدأ الوجود الحكمي.
دأ من هذه الدراسة " المطلب الثانيبينما تناول  ة لمب الطبيعة القانوني

ي ود الحكم هالوج ن خلال ت م تثناء  "، وتناول ي كاس ود الحكم دأ الوج مب
الي ة أع دأ حري ه مب ت في  على حرية أعالي البحار في فرع أول، وبحث
ة  ة الملاح ي حري ة ف ه والمتمثل ة علي ائج المترتب م النت ار وأه البح
م  ار ث الي البح ي أع فنها ف ى س م عل والاختصاص الحصري لدولة العل
دأ  ة مب ت علاق ا تناول ي، بينم ود الحكم دأ الوج رورة مب حت ض وض
داخل  دى الت انٍ وم رعٍ ث ي ف ة ف اردة الحثيث ق المط ي بح ود الحكم الوج

  ي وحق المطاردة الحثيثة.بين مبدأ الوجود الحكم
ود صعوباتوعنوانه " المطلب الثالثأما  ي تطبيق مبدأ الوج " الحكم

تمل  د اش رعينفق ى ف اول عل ث تن رع، حي ض  الأول الف وض بع غم
ة  دد اتفاقي م تح ث ل ي، حي ود الحكم دأ الوج ة بمب طلحات المتعلق المص
الأمم المتحدة لقانون البحار مدلول علاقة الأمومة وعلاقة فريق العمل 

                                              
1-  William C. Gilmore, Hot Pursuit: the Case of R. v. Mills and 

Others, op.cit., p.950. 
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ا،  احلية أو أنظمته ة الس بين السفن التي ينسب إليها انتهاك قوانين الدول
ات،  ذه الملاحظ دد له ف مح ا ولقد لاحظت من الصعوبة وضع تعري أم

ي  الفرع الثاني فن المشتركة ف ين الس لة ب ات الص الج صعوبة إثب د ع فق
ائج انت م النت ورد أه اً ن ا. وختام احلية أو أنظمته ة الس وانين الدول اك ق ه

  والتوصيات المتعلقة بمبدأ الوجود الحكمي:
  النتائج:

الح     - ة المص ه حماي ود ب إن مبدأ الوجود الحكمي نظام قانوني مقص
ا أو  اك لقوانينه ول انته د حص احلية عن دول الس ة لل الجوهري

ة  ه حماي ود ب يس مقص ا، ول ع أنظمته ة للمجتم الح الجوهري المص
ة  ة جريم ه مكافح ود ب يس مقص ار، أي ل ي البح ل ف دولي كك ال
ة  القرصنة البحرية والاتجار بالرقيق وإنما ينحصر بدوره بالدرج

  الأولى في منع انتهاك قوانين الدولة الساحلية وأنظمتها.
ار،     - الي البح ة أع دأ حري ى مب يعد مبدأ الوجود الحكمي استثناء عل

  يسمح بالتدخل ضد السفن الأم القابعة هناك.كونه 
د     - ب واح ن جان اً م داداً قانوني ي امت ود الحكم دأ الوج كل مب يش

فينة الأم  اه الس ار تج الي البح ي أع احلية ف ة الس اص الدول لاختص
اك  كل انته ا ش دخل تجاهه القابعة هناك، وبالتالي يمنع أن يتخذ الت

  لحرية أعالي البحار.
ارات ا    - ذا تملي اعتب دون ه ي، فب ود الحكم دأ الوج ود مب ة وج لعدال

ى  ها عل ة اختصاص احلية ممارس ة الس تطيع الدول ن تس دأ ل المب
ئولية  ل المس ا تتحم دبر بينم ل الم ون العق ي تك فينة الأم الت الس
فينة الأم  ر الس ى ظه ون المسئولين عل ي يك الزوارق الصغيرة الت

  على استعداد للتفريط بها.
ود ا    - لات يفعل مبدأ الوج ن الإف ع م اب ويمن ي العق لحكمي الحق ف

ى  وت عل ذلك يف غيرة وب تخدام زوارق ص ق اس ن طري ه ع من
  السفينة الأم فرصة التحايل على القانون ويرد عليها قصدها.
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  التوصيات:
م     - ة الأم ي اتفاقي ودة ف وص الموج ة النص نظراً لعدم وضوح وكفاي

ى ث اللجوء إل رح الباح ار يقت ل تشريعي  المتحدة لقانون البح عم
ي أو أن  ود الحكم دأ الوج ق بمب ود بشكل دقي ح المقص دولي يوض
د  ق بتحدي ا يتعل يما فيم دولي ولا س اء ال لال القض ن خ ك م تم ذل ي
ين  ل" ب ق العم ة فري ة" و "علاق ة الأموم ر "علاق دلول تعبي م
ذه  وض ه ن غم تفاد م ى لا يس رى حت ا الأخ فينة الأم ومراكبه الس

الأجنبية في أعالي البحار بغير طائل  التعابير والتدخل ضد السفن
دأ  ى مب وبالتالي إساءة استخدام مبدأ الوجود الحكمي والاعتداء عل

  حرية أعالي البحار.
دة  111/3يقترح الباحث تعديل نص المادة     - من اتفاقية الأمم المتح

د خروج  اردة بع لقانون البحار بحيث تذكر إمكانية استئناف المط
ة السفينة الأم أو الس ة لدول اه الإقليمي ن المي اردة م دف المط فينة ه

ا  ن ذنوبه ل م ا تغتس ة وكأنه فينة الهارب بح الس ى لاتص ة حت ثالث
ن  بمجرد دخولها هذه المياه التابعة لدولتها أو لدولة ثالثة، كما يمك
ذي  ريء ال ق المرور الب ي أن ح أن يضاف لذلك حجة أخرى وه

ة التاب اه الإقليمي ي المي فن ف د تتمتع به الس م يوج رى ل دول أخ ة ل ع
ن  ة م فن الهارب لاذ للس وفير م ل ت ن أج مه م ه اس دل علي ا ي كم
ن أجل  رى م ى أخ ة إل ن منطق رور م الاحتجاز وإنما من أجل الم

  الأعمال السلمية.
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